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ّّافتزا إلل تقرير البري  التامل لمتا تة ا سّّّّّّّّتترا    -1 ر جمزورية تنمانيا المتحدة أن تقدا إلّّّّّّ يسّّّّّّّّي
توصّّّّّية   252. وقد تلقت جمزورية تنمانيا المتحدة  2021المتتل  بزا الذي جرى في تشّّّّّرين الناني/نوفمبر  

ر الجولّة النّالنّة ةليّة  وفّدا  من الوفود التي أدلّت ببيّانّان أثنّاظ الن ر في تقريرهّا الو ني في إ ّا 92من  
 ا ستترا  الدوري الشامل.

واسّّّّتترلّّّّت الدولة  تناية جميا التوصّّّّيان وتلقت اراظ الجزان الباعلة الحسومية  والم سّّّّسّّّّة   -2
 الو نية لحقوق الإنسان والمجتما المدني.

توصّّّّّّّّّّّّّّيّة بتّ يّ د جم ي     20توصّّّّّّّّّّّّّّيّة   187ونتيجّة لّذلّق  قبلّت جمزوريّة تنمانيّا المتحّدة تنبّ ذ   -3
 توصية. 65وأحا ت علما   ما مجموعه 

 التوتيا/ التي حظيت بالتأييد -اولاا  

  1977تمتنل التوصّّّّيان التي أيدتزا جمزورية تنمانيا المتحدة لدسّّّّتور جمزورية تنمانيا المتحدة لتاا   -4
تتميم  . وتتماشّل هذه التوصّيان ما السّياسّان والقوان ن والبرامت التي تدعو إلل  1984ودسّتور ننجبار لتاا  

ّّان الناشّّّّّ ة   ّّايا حقوق الإنسّّّ ّّادية  وا جتماوية  والنقا ية وقنّّّ ّّية  وا قتصّّّ ّّياسّّّ وحماية الحقوق المدنية  والسّّّ
 والأولويان الإنما ية.

 نطاق الالتزاما/ الدولية  

 ؛ 21- 147؛  20- 147؛  37- 147؛  6- 145؛  5- 145؛  4- 145؛  3- 145؛  2- 145؛  1- 145؛  4- 147
 .28-147؛ 147-24

 الوطني لحقوق الإنسانالإطار    

 ؛ 16-145؛  15-145؛  14-145؛  13-145؛  42-147؛  12-145؛  11-145؛  10-145؛  8-145؛  145-7
 .3-146؛ 2-146؛ 19-145؛ 18-145؛ 145-17

 المساواة وعدم التمييز  

 ؛ 67-147؛  44-147؛  24-145؛  23-145؛  22-145؛  21-145؛  20-145؛  7-146؛  5-146؛  146-4
147-68. 

 التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان  

 .29-145؛ 28-145؛ 27-145؛ 26-145؛ 145-25

 حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  

؛  41- 145؛  40- 145؛  9- 146؛  39- 145؛  38- 145؛  37- 145؛  36- 145؛  31- 145؛  30- 145
 . 35- 145؛  34- 145؛  33- 145؛  32- 145؛  46- 145؛ 45- 145؛  44- 145؛  43- 145؛  42- 145
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 إقامة العدل  

 .69-147؛ 78-147؛ 76-147؛ 9-145؛ 51-145؛ 50-145؛ 49-145؛ 48-145؛ 145-47

 حظر جميع اشكال الرق   

 .57-145؛ 56-145؛ 55-145؛ 54-145؛ 53-145؛ 145-52

 الزواج والحياة الأسرية  

 .109-147؛ 145-58

 الحق في مستوى معيشي لائق  

 .110-147؛ 65-145؛ 64-145؛ 63-145؛ 62-145؛ 61-145؛ 60-145؛ 145-59

 الحق في الصحة  

؛  73-145؛  72-145؛ 71-145؛  70-145؛  69-145؛  68-145؛ 67-145؛  66-145؛  146-8
145-74. 

 الحق في التعليم  

؛  83- 145؛  82- 145؛  81- 145؛  80- 145؛  79- 145؛  78- 145؛  77- 145؛  76- 145؛  75- 145
 . 115- 147؛  114- 147؛  113- 147؛ 112- 147؛  111- 147؛  84- 145

 النساء  

؛  93- 145؛  92-145؛  91-145؛  90-145؛  89-145؛  88-145؛  87-145؛  86-145؛  145-85
 ؛  116-147؛  100-145؛  99-145؛  98-145؛  97-145؛  96-145؛  95-145؛  145-94
 .119-147؛ 147-117

 الأطفال  

؛  123- 147؛  122- 147؛  12- 146؛  105- 145؛  104- 145؛  103- 145؛  102- 145؛  101- 145
 . 130- 147؛ 129- 147؛  128- 147؛  127- 147؛ 126- 147؛  125- 147؛  124- 147

 الأشخاص ذوو الإعاقة  

 .11-146؛ 108-145؛ 107-145؛ 145-106
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 الحريا/ الأساسية والحق في المشاركة  

؛  89- 147؛  95- 147؛  94- 147؛  92- 147؛  86- 147؛  85- 147؛  84- 147؛  83- 147؛  82- 147
 . 103- 147؛ 107- 147؛  106- 147؛  105- 147؛  102- 147؛ 101- 147؛  97- 147؛  96- 147

 اللاجئون وملتمسو اللجوء  

147-132. 

 التوتيا/ التي حظيت بتأييد جزئي -ثانياا  

ح  ت  تض التوصّّيان أينّّا  بت ي د جم ي وأحيا بزا علما  جم يا . ويتتل  الأمر بتوصّّيان تتنّّمن  -5
  والسّّياسّّان  1984ودسّّتور ننجبار لتاا    1977جوانب تتماشّّل ما أحساا دسّّتور جمزورية تنمانيا المتحدة لتاا  

 شل ما هذه المتطلبان. والقوان ن وما خطة التنمية. ب د أن هذه التوصيان تتنمن أينا  جوانب   تتما 

 نطاق الالتزاما/ الدولية  

ت يّّد الّّدولّّة الجمظ من التوصّّّّّّّّّّّّّّيّّة الّّذي ينف علل تقّّديم تقّّارير عن تنب ّّذ متّّاهّّدان حقوق    -147-33
الإنسّّّّّان الأسّّّّّاسّّّّّية التي أصّّّّّبحت تنمانيا  رفا  ف زا. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّّّّية الذي ينف  

ّّدي  علل   ّّاوران جارية  يما يتتل   المتاهدان   ر المصّّّدق  علل التصّ المتاهدان المتبقية. و  تمال المشّ
 عل زا  ولذا  فإن الدولة   ر قادرة علل ا لتماا  التصدي  عل زا في هذه المرحلة.

 المساواة وعدم التمييز  

من النسّّّّّّّّاظ  ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّّّّّية الذي ينف علل حماية حقوق الب ان النّّّّّّّّ يبة    -147-43
والأ بال  والأشّّّ او  وي الإعاقة  والمسّّّن ن. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّّية المتتل   الأقليان  

 الإثنية ن را  لتدا وجود سياسان  ش ن الأقليان الإثنية في جمزورية تنمانيا المتحدة.

 حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  

ّّية الذي ينف علل تتميم حمون التووية  شّّّّّّ ن عقو ة الإعداا    -147-60 ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّ
و ش ن إجراظ مناقشان عامة عن هذه التقو ة   ما في  لق في البرلمان  كما كان هو الحال. وتحيا الدولة  

البروتوكول   علمّا   ّالجمظ من التوصّّّّّّّّّّّّّّيّة الّذي ينف علل إلهّاظ عقو ّة الإعّداا نزّا يّا  والتصّّّّّّّّّّّّّّّدي  علل
ا ختيّاري النّاني الملح  ّ التزّد الّدولي ال ّاو ّ الحقوق المّدنيّة والسّّّّّّّّّّّّّّيّاسّّّّّّّّّّّّّّيّة الزّاد  إلل إلهّاظ عقو ة  

 الإعداا في هذه المرحلة.

 إقامة العدل  

ت يد الدولة الجمظ من التوصّّية الذي ينف علل تتميم السّّياسّّان والبرامت الرامية    -75-147و  147-74
الأش او  وي المز  إلل التدالة. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصية الذي  إلل تحس ن إمسانية لجوظ  

ينف علل جبر النّرر الناجم عن انتزااان حقوق الأشّ او الذين ي يشّون في أولّاة هشّة ن را  لتدا  
 وجود سياسان لتتويض لحايا الجريمة ماليا  في الدولة.



A/HRC/49/13/Add.1 

5 GE.22-04109 

 الحريا/ الأساسية والحق في المشاركة  

ّّية الذي ينف علل تتديل القوان ن التي   تتب  ما المادت ن    -147-39   19ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّ
من التزد الدولي ال او  الحقوق المدنية والسّّّّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّّّّية. وفي الواقا  يجري تتديل قانون ال دمان    21و

ّّا  إعّّداد لوا   لتن  2016الإعوميّّة لتّّاا    يم تجمتّّان  لميّّادة تتميم وحمّّايّّة حريّّة التتب ر. ويجري أينّّّّّّّّّّّّّ
الأحماب السّّّّّّّياسّّّّّّّية كجمظ من الجزود الرامية إلل تتميم الح  في التجما السّّّّّّّلمي. وتحيا الدولة الطر   

  19علمّا  ّ الجمظ من التوصّّّّّّّّّّّّّّيّة الّذي ينف علل إلهّاظ أو تتّديّل جميا القوان ن التي   تتب  ما المّادت ن  
في المقاا الأول مراجتة القانون لتحديد  من التزد الدولي ال او  الحقوق المدنية والسّّّّّياسّّّّّية. ويلما    21و

ّّية قبل   21و  19القوان ن التي   تتب  ما المادت ن   ّّياسّّّّّّّّّّّ من التزد الدولي ال او  الحقوق المدنية والسّّّّّّّّّّّ
 التوصل إلل قرار نزا ي  إلها زا أو تتديلزا. وستستمر المناقشان والمشاوران.

ّّية الذي ينف علل تت  -147-80   2016ديل قانون ال دمان الإعومية لتاا  ت يد الدولة الجمظ من التوصّّ
الّذي تجري مراجتتّه حّاليّا  بزّد  تتّديّل جوانّب القّانون التي تق يّد حريّة التتب ر. وتحيا الّدولّة علمّا  ّ الجمظ  
من التوصّّّّّية الذي ينف علل إلهاظ أو تتديل قانون الإحصّّّّّاظان وقانون الجرا م السّّّّّ برانية. وسّّّّّي نّّّّا  

من التق يم لأن المحاام ن رن ف زما من دون أوامر بتتديلزما أو إلها زما.    هذان النصّان التشّري يان لمميد
 وستستمر المناقشان والمشاوران. 

ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّية الذي ينف علل تتديل الإ ار القانوني المحلي لنّّّمان الح     -147-81
ون تّ خ ر   مبرر لّه. و ّدأن  في حريّة التتب ر  وحريّة التجما السّّّّّّّّّّّّّّلمي وتلوين الجم يّان والمحّاامّة د

ويجري ولّّّّّّّّّّّّّّا لوا   لتن يم تجمتّان الأحماب   2016الّدولّة في تتّديّل قّانون ال ّدمّان الإعوميّة لتّاا  
السّّّّياسّّّّية كجمظ من الجزود المبذولة لتتميم وحماية الح  في التجما السّّّّلمي. وتحيا الدولة علما   الجمظ  

المحلي لنّّّّّّّمان المحاامة دون ت خ ر   مبرر له.    من التوصّّّّّّّية الذي ينف علل تتديل الإ ار القانوني
ّّ ن إدخال المميد من التتديون علل القوان ن التي تحسم الإجراظان   ّّتنتا   شّّّّ ّّل إلل أي اسّّّّ ولم يتم التوصّّّّ

 الجنا ية والمدنية. وستستمر المناقشان والمشاوران.

ّّية الذي ينف علل تتديل قانون ال دما  -147-87   2016ن الإعومية لتاا  ت يد الدولة الجمظ من التوصّّ
لنّّّّّّّّّّّّمان حرية التجما. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّّّّّّّّّّّية الذي ينف علل تتديل قانون الأحماب  
السّياسّية والتشّريتان  ان الصّلة. ولم يتم التوصّل إلل أي اسّتنتا   شّ ن تتديل قانون الأحماب السّياسّية  

 في هذه المرحلة. وستستمر المناقشان والمشاوران.

ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّّّّّّية الذي ينف علل مراجتة التشّّّّّّّّّريتان لنّّّّّّّّّمان حماية حرية   -147-88
الصّّّّّحافة وكذلق حرية التتب ر والرأي  وهو جانب مسّّّّّتمر من جوانب إصّّّّّوط القوان ن والتطور القانوني.  

ّّ برانية. ولم ّّا   قانون الجرا م السّ ّّية الذي يتتل  أينّ ّّل إلل    وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّ يتم التوصّ
 أي استنتا   ش ن مراجتة قانون الجرا م الس برانية في هذه المرحلة. وستستمر المناقشان والمشاوران.

ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّّّّّية الذي ينف علل لّّّّّّّّمان احتراا الح  في حرية التتب ر علل    -147-90
ّّية الذي   يتناول منّّّّّّّّاعبة الجزود الرامية إلل حماية النحو الواجب. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّّّّّ

ّّة لحماية الأقليان   ّّروري ات ا  تداب ر خاصّّّّ ّّ او المنتم ن إلل أقليان دينية. وليل من النّّّّ حقوق الأشّّّّ
 الدينية  لأن هذا الأمر   يطرط مشسلة في جمزورية تنمانيا المتحدة.

ال دمان الإعومية لتتميم حرية ت يد الدولة الجمظ من التوصّية الذي ينف علل تتديل قانون    -147-91
التتب ر. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّية الذي ينف علل تتديل أو إلهاظ قانون الأحماب السّّياسّّية  
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وقانون ا تصّّّّّّّّّّّا ن الإللترونية والبريدية. ولم يتم التوصّّّّّّّّّّّل إلل أي اسّّّّّّّّّّّتنتا  لتتديل هذين القانون ن أو  
 لمناقشان والمشاوران.إلها زما في هذه المرحلة. وستستمر ا

ت يد الدولة الجمظ من التوصية الذي ينف علل أن تلبل  من خول الحوار  أن تلون القوان ن    -147-93
وقانون الحصّّّّّّّّّّّول   2016واللوا   الم تلبة التي تحسم قطاة الإعوا  منل قانون ال دمان الإعومية لتاا  

ّّان  ما يشّّّمل حرية التتب ر. وتحيا الدولة علما   متوافقة تماما  ما حقوق الإ  2016علل المتلومان لتاا   نسّ
و  حة   2015 الجمظ من التوصّّّّّّّّّّّّية الذي ينف علل سّّّّّّّّّّّّب ل المنال علل قانون الجرا م السّّّّّّّّّّّّ برانية لتاا  

 المحتوى علل الإنترنت . ولم يتم التوصّّّّل إلل أي اسّّّّتنتا    2020ا تصّّّّا ن الإللترونية والبريدية لتاا  
 ن ن في هذه المرحلة. وستستمر المناقشان والمشاوران. ش ن مراجتة هذين القانو 

ّّية الذي ينف علل إلهاظ أو تتديل التشّّّّريتان الو نية التي تق يد    -147-98 ت يد الدولة الجمظ من التوصّّ
أفراد المجتما المدني  منل الصّّّّّحب  ن  من ممارسّّّّّة حقوقزم وحرياتزم الأسّّّّّاسّّّّّية دون خو  من التبتي   

لمتاي ر الدولية. وتحيا الدولة علما    جماظ التوصية التي تنف علل إلهاظ أو تتديل وا نتقاا  ح ث تمتنل ل
ّّلة. إن   ّّان   ما في  لق القوان ن النوثة  ان الصّّ التشّّّّريتان الو نية التي تق د المدافت ن عن حقوق الإنسّّ

بة  وهذا يتطلب  مبزوا المدافت ن عن حقوق الإنسّّان واسّّا النطاق ويشّّمل عددا  من الجزان الباعلة الم تل
المميد من المشّاوران للت اد من الشّ ف الذي يجب حمايته تحت م لة مدافا عن حقوق الإنسّان. وتذكر  

 التوصية أينا  ثوثة قوان ن  ان صلة دون الإشارة إلل أي منزا مما يجتل من الصتب الردي عل زا.

لامل للح  في حرية التجما وحرية ت يد الدولة الجمظ من التوصّية الذي ينف علل ا حتراا ال  -147-99
ّّا ا   التتب ر وحمّايتزمّا  ويسرف في القّانون الح  في ب ّ ة امنّة وتمس نيّة للصّّّّّّّّّّّّّّحب  ن والتّامل ن في وسّّّّّّّّّّّّ
ّّية الذي ينف علل ح  المدافت ن عن حقوق الإنسّّّّّّان في  الإعوا. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّّّ

زوا المدافت ن عن حقوق الإنسّان واسّا النطاق ويشّمل عددا   ب  ة امنة وتمس نية ويسرسّه في القانون. إن مب
من الجزان الباعلة الم تلبة  وهذا يتطلب المميد من المشّّّّّّّّاوران للت اد من الشّّّّّّّّ ف الذي يجب حمايته 

 تحت م لة مدافا عن حقوق الإنسان.

م يان   ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّّّّية الذي ينف علل لّّّّّّّمان حرية التجما  وتلوين الج  -147-104
والتتب ر وحرية الصّّّّحافة لأعنّّّّاظ جميا الأحماب السّّّّياسّّّّية ووسّّّّا ا الإعوا ومن مان المجتما المدني  
ّّية   و لق من خول جملة أمور منزا إصّّّّوط قانون وسّّّّا ا الإعوا. وتحيا الدولة علما   الجمظ من التوصّّ

ّّ برانية. وقد ن رن المحاام في هذ ا التشّّّّّّّّريا من دون أوامر  الذي ينف علل إصّّّّّّّّوط قانون الجرا م السّّّّّّ
 لأن المحاام ن رن ف زما من دون   إلها ه. وستستمر المناقشان والمشاوران.

 النساء  

ت يد الدولة الجمظ من التوصية الذي ينف علل ات ا  جميا التداب ر الونمة لمسافحة التم  م    -147-118
ا   الجمظ من التوصّّّّّّّية المتتل   التنف  والتنف لّّّّّّّد المرأة   ما في  لق التنف التا لي. وتحيا الدولة علم

 التا لي  لأن هذا المبزوا لم يحدد  تد في سياسان الدولة. ويمسن مواصلة مناقشة هذا المبزوا.

ّّية الذي ينف علل ات ا  مميد من التداب ر لمنا التنف التا لي    -147-120 ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّ
لأنه يمنل جمظا  من هد  خطة التمل الو نية للقنّّاظ    ولّّّمان حصّّّول النّّّحايا علل المسّّّاعدة الونمة

. وتحيا الدولة علما   الجمظ من 2022-2021إلل    2017-2016علل التنف لد النساظ والأ بال للبترة  
التوصّّّّية الذي ينف علل ا  تصّّّّاب الموجي لأن هذا المبزوا لم يحدد  تد في سّّّّياسّّّّان الدولة. ويمسن  

 مواصلة مناقشته.
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 الأقليا/  

ت يد الدولة الجمظ من التوصّّّّّية الذي ينف علل تولّّّّّي  الحقوق في الأر  وحماية سّّّّّبل   -147-131
ال ي  والممّارسّّّّّّّّّّّّّّّان النقّا يّة التقل ّديّة واعتمّاد تّداب ر إيجّابيّة لحمّايتزمّا. وتحيا الّدولّة علمّا   ّالجمظ من 

المنحدرين من أصّل أفريقي هم   التوصّية الذي يتناول  صّبة خاصّة الشّتوب الأصّلية. إن جميا التنمان  ن
من السّّّّّّسان الأصّّّّّّل  ن في جمزورية تنمانيا المتحدة علل الر م من وجود مجتمتان محلية  ان احتياجان  

 وأسال ب حياة محددة  وتستل الدولة جاهدة إلل دعمزم.

 الحق في التعليم  

دا ي والنّانوي المجّاني.  ت يّد الّدولّة الجمظ من التوصّّّّّّّّّّّّّّيّة الّذي ينف علل توف ر التتليم ا بتّ -146-10
ّّمان الح  في  ّّية التي تنف علل إدخال تتديون علل القانون  اية لّّّّ وتحيا الدولة علما    جماظ التوصّّّّ
التتليم وسّّّّنة واحدة علل الأقل من التتليم المجاني والإلمامي قبل ا بتدا ي. وسّّّّيسّّّّتمر الن ر في الجوانب  

 التي أحيا بزا علما .

 التوتيا/ التي ا حيط بها علماا  -ثالثاا  

التوصّيان التي أحيا بزا علما  هي التوصّيان التي تتتار  ما دسّتور جمزورية تنمانيا المتحدة   -6
ّّتور ننجبار لتاا  1977لتاا   ّّاته و رامجه وخطته الإنما ية.    1984  ودسّّّّ ّّياسّّّّ ّّو  عن قوان ن البلد وسّّّّ فنّّّّ

 قبل الإعون عن موقف نزا ي  ش نزا.توصيان تتطلب مميدا  من المشاوران  وهناك أينا  

 نطاق الالتزاما/ الدولية  

؛  10- 147؛  9- 147؛  8- 147؛  7- 147؛  6- 147؛  5- 147؛  3- 147؛  2- 147؛  1- 147؛  1- 146
؛  19- 147؛  18- 147؛  17- 147؛  16- 147؛  15- 147؛  14- 147؛  13- 147؛  12- 147؛  11- 147
؛  32- 147؛  31- 147؛  30- 147؛  29- 147؛  27- 147؛  26- 147؛  25- 147؛  23- 147؛  22- 147
ّّاوران   تمال جارية  فإن الدولة   ر قادرة علل  38- 147؛  36- 147؛  35- 147؛  34- 147 . ن را  لأن المشّّّّ

 ا لتماا  التصدي  علل المتاهدان في هذه المرحلة. 

 الإطار الوطني لحقوق الإنسان  

يدخل في التناصّّّّّّر المسونة لم تلف    يوجد قانون قا م بذاته  شّّّّّّ ن التنف الجنسّّّّّّاني  لأنه   -147-40
 الجرا م التي تهط زا القوان ن الجنا ية. ويمسن مواصلة الن ر في هذه المس لة.

   توجد سياسان  ش ن الأقليان الجنسية في جمزورية تنمانيا المتحدة. -147-41

 المساواة وعدم التمييز  

 يتني إلهاظ القانون إ طال الصق برمته. -146-6

؛  53- 147؛  52- 147؛  51- 147؛  50- 147؛  49- 147؛  48- 147؛  47- 147؛  46- 147؛  45- 147
تحتوي هذه التوصّّّيان علل مسّّّا ل تتتل   التوقان الجنسّّّية المنلية التي   . 108- 147؛  55- 147؛  54- 147

 تتتار  ما قوان ننا  وتقال دنا  ومتتقداتنا. 
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 حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  

؛  65-147؛ 64-147؛ 63-147;62-147؛ 61-147؛ 59-147؛ 58-147؛  57-147؛ 147-56
.   تمال عقو ة الإعداا عقو ة ترد في قانون البلد الجنا ي. والحسومة مسّّتتدة لتلقي اةراظ  شّّ ن 147-66

 هذه المس لة.

ّّاة مرتلبي عمليّان   -147-70 ا عتّداظ علل  اسّّّّّّّّّّّّّّت ّدا إ ّار عمّل التّدالّة الجنّا يّة بنجّاط في مقّالّّّّّّّّّّّّ
 الأش او  وي المز  وقتلزم وفي تقليف عددها.

   تمال التقو ة البدنية شسو  من أشسال التقو ة في قانون البلد الجنا ي. -147-71

الممارسّان النّارة المرتبطة    18لدى تنمانيا  البتل قانون  شّ ن السّحر  وهو يساف  في فصّله   -147-72
  السحر أو  ا تزامان  السحر.

 إقامة العدل  

تتتار  مسا ل المنليان والمنل  ن وممدوجي الم ل الجنسي ومهايري الزوية الجنسانية وحاملي    -147-73
 وعاداتنا  وتقال دنا  ومتتقداتنا.  صبان الجنس ن ما قوان ننا

.    تتسّّّّّّّام  الحسومة ما التطب   ا نتقا ي للجرا م   ر المشّّّّّّّمولة  قواعد اللبالة   -79-147و  147-77
ّّمولة  قواعد اللبالة إ ا كانت   ويمسن اتزاا أي شّّّّّّ ف   هض الن ر عن مزنته   ارتلاب جريمة   ر مشّّّّ
الجريمة المرتلبة تندر  لّّّّّّمن هذا النطاق. والحسومة منبتحة علل المناقشّّّّّّان واةراظ  شّّّّّّ ن الجرا م   ر 

 المشمولة  قواعد اللبالة.

 الحريا/ الأساسية والحق في المشاركة  

هو عّدا انتزّاك   2018الزّد  من   حّة  تتّديون  قّانون المن مّان   ر الحسوميّة لتّاا   -147-100
ّّاظلة المن مان   ّّبا ية المالية ومسّّّّ الح  في حرية تلوين الجم يان والتجما السّّّّّّلمي. فزي تنف علل الشّّّّ

لل    ر الحسومية في مجال اسّّّّّّت داا الأموال التي يتم الحصّّّّّّول عل زا من المانح ن. والحسومة منبتحة ع
 المناقشان واةراظ  ش ن الو حة.

 الأطفال  

يمارف النّّّّرب  التصّّّّا كشّّّّسل من أشّّّّسال التقاب البدني في الن اا المدرسّّّّي. وما  لق     -147-121
ت نّّّّا هذه الممارسّّّّة لمبادة توج زية صّّّّارمة  وي نّّّّا المتلمون الذين   يلتممون  المتاي ر لإجراظان  

 ا ية.ت ديبية لدهم و/أو لن اا التدالة الجن
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